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ب ابوب 00 / عبد الله إسماعيل عبد الله هادي ْ 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الفبفيية) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحينء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين» صلى الله عليه وعلى آله من الإنس 
والجن أجمعين. 
الوحي هو الشرعء وهو المصدر الوحيد لجميع المصادر التشريعية المعتبرة» وهو 
الذى أب المسلمون أن يستميكرا به وأن يبلغوه لغيرهم. وهو المعجزة الخالدة» 
وهو النجاة من كل الانحرافات» والعاصم للأمة من التفرق والتمزق» وهو الذي 
صلح به صدر هذه الأمة لما اتبعوه واستمسكوا به. واهتدوا بنوره. ولا يصلح آخرها 
إلا به. 
وعلم أصول الفقه علم في غاية الأهمية؛ لآنه يضبط الفهم, ويبين طريقة الاستنباط» 
ومنهج الاستدلال» وكيف تستخرج الأحكام من الوحيء وبه تفسر النصوص» 
وَتتَرَّلَ منازلهاء وتنضبط الفهوم والأفكارء وتستقيم الفتاوى» وتكون بعيدة عن 
التقليد والخلط والتناقضات في فهم الوحي. 
فلا ينحرف منحرفء ولا يضل ضال إلا بسبب انحرافه في مصادر التشريعء وذلك 
إما أن يعتمد المنحرف على مصدر لا تؤخذ منه الأحكام. كضلال من شرع حكمًا 
شرعيًا عن طريق الرؤى المنامية أو عن طريق الكشف كما يزعمونء أو عن طريق 
العقل والهوى. أو عن طريق جعل الأشخاص حجة كالسلف أو أئمة الشيعة أو 
سلالتهم أو آأئمة المذاهب أو العلماء... ونحو ذلك. 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الففدية* 


وإما أن يكون الانحراف عن طريق مصدر تؤخذ منه الأحكام, ولكنه سلك طريقا 
تعسفيًا في فهمه. فكثير من الفرق المنحرفة ترفع القرآن شعارًا؛ ومضمونها يخالف 
الكتاب والسنة. 

وإما أن يعتمد المنحرف الضال بعض المصادر دون بعضء كمن يعتمد على 
الكتاب, ولا يقبل السنة مطلقاء أو سنة الآحاد الصحيحة...ونحو ذلك. 

وضعت هذا المتن للمبتدئين في علم أصول الفقه. وهو خلاصة ميسرة من كتابي 
المنجد. يمتاز بسهولة العبارة» وتجديد الصياغة» وتجريد الأصول من القضايا 
الكلامية» احتوى على القضايا الجديدة في الأصول بشكل مقتضب يتناسب مع 
المعلاتين: 

أرجو وآمل من هذا الكتاب أن يكون من أسباب توحيد الأمة» وتقريب وجهات 
النظر بين علمائها وقياداتها. 

الله أسال أنيفغنا بدواهل القن والمسلتين» أنين. 


وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الأصَاسٌ فى أضول الْفقهِ الفيقيية + 


مدخل 
الل لْمَهَ: مَا يُبتَى عَلَيْه َيْرهُ والْمَرِعٌ مَا يبت عَلَى غَيْرِه. 
وَيُطْلَقَ الأضْلٌ اصطلاحا ويُرَادُ به الرّاجِحُ» والمِسْتْصَحَبُ والْقَاعِدَة والدّلِيل 
والْمَقِيس عَلَيْه. 
وَالَِْهُ دِنَةُ الْمَهُم وَهُوَ الْعِلْمْ بالأخكام الشَّرْعِيِّ الْعمَلِيَِّ الْمُكْتَسَبُ مِنَ الأول 
اول الْفِقَهِ إذاً: مَصَادِرٌ الأَحْكَام وطق الاشتاط مها ومُستنبطً الْحْكُم وما 
وَهُو مُسْتَمَدٌ من نُصُوص الشّارع؛ ومِنْ مَْهَج الصَّحَابَةِ في الِاسْيذْكَالٍ والقَفُوى» ومن 
للم العَرَييّة ومَقَاصدٍ الشّريعَة. 
البَابُ الأول: فِي الحُكُم والحاكم والمحكوم به والمحكوم 
علبيهكه: 
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١‏ -الواجب: وَهْوَّ مَا طلبّ الشارع فِعْلهُ عَلَى سَبِيل الجَزْم) أَوْ مَا ذمَّ تَارِكُهُ شَرْعا. 
٠ 55‏ 0 و 0 ه سوسم 20 3 ه سس 1 2 6 1 
ويُرَادفٌ الفرض» ويسم باعتبارَات متعددة؛ فباعتيار وقتث أَدَائْهِ مُطلقٌ ومَقَيدٌ 


تو ودام أ 


ري كه م ءاس اس 2 ومرداه هقر 0 هم هو 8 
ومنه مو + ومُضِيَّق ويقع أداء وقضاء وإعادة. وباعتبّار المقدار المَطلوب منة 


الأساس في أَصولٍ الْفقهِ الفقيية + 


0 و مه 


رَ مُعّن. وباعتِبَار 


عه كوو ولتت 


محدد وخبر محَدد. وياغيار صف الوَاجب نفسو معي 

١-المتنوة‏ وو طب ادوع ةين برجم ولام على ركه مطل . ومن 
تزاوكاته لفط الشتّقه والتافلة والكتتس »بو التو والْإِحْسَانِء والْمَضِيلَتَ 
والرغائب . كَالسَئَنِ الرّوَاتِب وَالصَدَقَةَ ٍَ وَالصَيَام الْمْسْتَحَبٌ... 

اتات وَعْوَ مطل الشار ِعتَْكَهُ عَلَى سَبِيلٍ الْجَرْمء أَوْ مَادْمَدَاعِلُُ ضرعا . وَهُوَ 
قِسْمَانِ: مُحَرّمْ لِذَاتِهِ: كَالشُرْكِ وَالْعَئْلِ وَالرْنَى ... ومُحَرّم لِغَيْره: كَالبَيْع وَقَتَ 
صَلاة الْحْمْعَة. 

؟ -المكزوة: وَهُوَّ مَا تَرْكُهُ خَيْرٌ 
تَرْكَهُ لا عَلَى سَبِيلٍ الْجَرْم كَالشّرْبٍ َائِما. 

-المباح: وَهُوَ ما حير الشَّارِعٌ الْمُكَلّفَ فِيْهِبيْنَ ِْلِِ وتّكد ولا يَلْحَقَة مَدْحٌ بد شْرَعِيٌ 
ال ا 

208 2[ الوضية قمئدا 


مِنْ فِعْلِهِ ولا عَِابَ فِي فِْلِهِ أَوْهُوَ مَا طَلَبَ الشّارِعٌ 


27 0 > 
ؤَثْرَ هًُ 


0 عَلامَةَ مو في لكك سرون أل انارة تفط يحيت 53 
َْرَمُ مِنْ وجُودِه الْوجُودُ ويَلْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِِ. مثْلَ: غَرُوبٍ الشّمْسِ 
لِصَلَاةِ الْمَغْربٍ. 

1 -الشرّط: وَهُوَ مَا يلْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ولا يَلْرَمُ مِنْ وجُوده وجُودٌ ولا عَدَمٌ لِذَاتِه. 
كَالْوْضْوءِ للصَّلَاةِ. 
*'-المانع: وَهُوَ مَا يرم مِنْ وجُوده الْعَدَم ولا يَلْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ وجُودٌ ولا عَدَمٌ لِذَاتِه. 
05 اختلانٍ الدَّيْنِ مَانِعٌ مِنْ التَوَارْثِ. 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الصفحة ه 


إله 
2 
مومسم 


؛ -الصّحّت: وَهُوَ ما تَرتبَتْ عَلَيّْهِ آنَارُهُالشّرْعِيةُ مِنْ برَاءَةٍ الذَمَةِ وسقُوط الْمُطَالبَةِ في 
الْعِبَادَاتِء وتَمَاذ ذ الْعَقْدِ في الْعُقَود وَالتَّصَرٌَّقَاتِ 

ه-الببطلان: مَا لا تَترَنّبُ عَلَيْهِ الآثَارٌ الشّرْعِيهُ قَفِي الْعِبَادَاتِ لكر 
صَلَى يعبر طورِ مختاراء وفِيْ الْمُعَامََاتِ لا تَتَرَنَثُ عَلَيْهَا الْآنَارُ الشَّرْعِيةُ 
تملك انماع . وَهُوَ يُرَادِفٌ الْفَسَادَ عند الجمهور. 

-العتزيمت: مَا شَرَّعَهُ الله غير متلق بالَْوَارض. أو الْحَكُمُ النَابتُ بث عَلَى الْأَصْلٍ. 

1-الرخصت: هِيّ و تابث عَلَى خْلَانفٍ الْأَضْلٍ لِعُذْر. فَالصَّكاة ِي أَوْكَاتًِا هِيَ 
ار فَهِيَ الْعَزِيِمَُ نينا أو تأخد لِلْمُسَافِرٍ عَلَى خلافٍ الْصْلٍ فَهُوَ 

خْصَة. وإِنمَامُ الصا هْوَّ الأضِل فِيهَاء كم َهُوَ الْعَرِيمَة وقَصَرََا لِلْمُسَافِرٍ عَلَى 

لاي لأ و زصة. غزنا ني لش م َهِيَ الْعَرِيمَةُ. ودار 
كلها لِلْمُضْطرٌ عَلَى خِلَانٍ الأضل فَهُوَ رُخْصَةٌ 

وآما اتحاككيم: فَهُوَ الله ا كام اللو وما تُذْرِكُهُ 

الْعْقُولُ وعَلَى هذا لاسَبِيلَ إِلَى مَعْرقَةٍ * فم الله إلَابوَاسطَةِ رُسْلِهِ. 

وأمّا المَحَكُوَمْ يه: فَهُوَ إِمّا أن يَكُونَ كما َكْلِيفيه وإِمّا أن يَكُون حكمًا وضعيًا: 


أ 


َِ ن 2 3 م 2 .ه22 ع ص داه أ 
فإن كان حُكُمًا تكليفيًا فَإنهُ ليكُونْ إلا فِعْلَا ومَقدُورًا عَلَيْهِ و ما للْمْكَلّء ون 


-_ 
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24 2 2 7 0 6 لاست ر فهر 0 2 
كَانَ حكمًا وضعيًا: فَمِنْهُ مَا هُوَ فِعل لِلمْكَلفي: كالعقود والجَرَائم؛ َهِيَ أَسْبَابٌ 
- 2 مر وسة د نمه س 3 _- 
َاخِلَةٌ في قُْرَةِ الْمُكَلَّفِء ومنْهُمَاليْسَ فِعلا لِلْمُكَلّفٍ ولكِنّهُيَرْجِعٌ إِلَى فِْله كوك 
الشَّمْسٍ سَبَبٌ لِوّجُوبٍ الصّلاة وشهُودِ شَهْرِ رَمَضَانَ سَبَبٌ لِوْجُوب الصّيّام. 

رع ع وّه 5 ف ماه مو 

وَشْرُوط التَكْلِيفِ بِالفِعْلٍ: الْعِلَمُ وَالْقَذْرَة 


والفثْل من ناسية حِيَة الْحِهَةٍ اَن يُضَافُ إَِيَْا أربَعة: 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الصفحة ” 


إن 


١-حق‏ الله وَهُوَ مَا شرّعَ حُكْمُه لِلْمَصْلّحَ الْعَامَة مةِ ل لِمَصْلَحَة الْقَرِ أَوْ مَا تَعلَقَ به 
التَمْع الْعَامُ ِنْ عَْرٍ احِصَاص بِأَحَد؛ ولَهَذَا نيب إِلَى رَبّ اناس جميعًا. وهْيّ 
الْعِنَادَاتٌ الْمَخْضَةٌ و التي فِيهَا مَعْتَى الْمَوُونَةء اضرا ائِْبُ عَلَى الْأَرَاضِي الْعُشْرِيَة 
وَالْخَرَاجُ والْعْقَوبَاتٌ الْكَامِلَُ وَالْقَاصِرَةُ والتِي فِيهًا مَعْنَى الْعَِادةٍ 

"-حق خَائِص للعبّد» وَهُوَ ما شرّعَ حُكْمُهُ لمصلحة الْقَرْدِ خَاصَّةَ صَ كَسَائِرٍ الْحُقُوقٍ 
الْمَالبَة ِأْذَفْرَادِ: عن ضَمَانٍ مُتلفات» واستيقاء الديُونِ وحَبسٍ الْعَبْن الما كوت 


د 0 


والدية. 
ما اجتتمع فيه الحفّان وحق اللّه فيّه غالب» كَحَدٌ الْقَذْفٍ. 
؟ -ما اجتتمع فِيَه الحقّان» وحق العبّد فِيَهِ خَالِب» كالقِصاص. 
وحقوق اللء ميقة عل المشافكة: مَحَةَ وحقَوقٌ الْعِبَادٍ مبنيّة عَلَّى الْمْسَاحَة. 
وان امتشكوة طلوب كيد مكلف وق الشَّخْصٌ الَّذِي تَعَلَقَ بهِ خِطَابُ الشّارعَ وَهُوَ 
وَالأَهْلِيه نَوْعَانِ: 
١‏ -أهَلِيّنْ وجوب. ومْيَ صَلاحِيّةُ الإنْسَانٍ لأنْ تَنْْتَ لَهُ الْحْقَوقُ وتجب عَلَيْهِ 
الْوَاجِبَاتٌ. 
وبع عن عدو الأهلية ب(الدقة وك كل انل سمت بها حُقُوقٌ ووَاجبَاتٌ. 
وَعَذْهِ الأَهْليةُ آَسَاسَهًا: الْحَيَاة؛ ولَهَدًا تَثيْتْ للإِنْسَانٍ بمْجَرَّدِ الْحَيَاتِ دك إمْسَانٍ 
عي لَه أي وجُوب. 


0 5-5 2 هو 2 هه 24 َه 2 ل و - 
١‏ -أَمَلِيّنَ أداء: وهْىَ صَلَاحِيّةُ الإنْسَان لِلْمُطَالبَةِ بِالأَدَاءٍ بأَنْ تَكونَ تَصَرَّفَاتَهُ مُعتبرَةً. 


وَمَذِهِ الآهلِيُّ آسَاسُهًا: الْعَقْلّ؛ ولَهَذَا تيت لَِِنْسَانِ يبلُوغِْ غه سِنَّ التَمْييز. 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الصفحة ١‏ 


اليه إذَا تَكُونٌ كَامِلَةَ وتَاقِصَة؛ بحسب كَمَالٍ الإِنْسَانِ أَوْ تَقْصِهِ فى الْحَبّاةِ والعقل. 
َأمِْيةُ الوْمجُوب تَكُونُ نَاقِصَةَ في طَورِ الْجَدبنء وأا بَعْدَ الْولَادَةٍ فكاملةٌ وأمًا الآَدَاُ 


:وعم و 


سا اس لع ص ل سوة ‏ ه + 2 و 59 
وللأهلية عَوَارِض سَمَاوِيّة ومكتسّبَة فالسماوية: الجنون, والعتة» والنسيان» والنوم 
ار را كلاه عو لازن بم 2 2 04 3 ابه 000 5 
والإغمّاء. والمَرّضء والمَوؤت. وسْمَيّت سَمَاوَيّة؛ لآنهًا حَارجَة عَنْ إِرَادَةِ الإنسَان 

م اه 
ونصرظة. 
ل نه( سر ليه > ول ع 3 2 : فرع قي 6ت نمب 
واما الْمُكْتَسَبَة فَمِنْهَا مَا يَكْتَسِبَةُ الإِنْسَانْ مِنْ نَفْسِهِ وهى: الجهل. الخطاء السّفةء 


24 
إن 


الهَرْلُ السّكْرٌ. ومِنْهًا مَايَكْتَِبُهُ الإنْسَانٌُ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ الإكْرَاةُ. 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الصفحة / 


الاب الثَانِيَ: فِي مصادر الأحَكام 
المصّاد ل ار ومَضِدَرٌ الشَّيْءِ أَضْلف ومنبعة ومَرجِعة © ومَكَانُ صِدُوره. 
وَالْمَادَة التي يُسْتَمَدٌ منْمَاء ومَرْجِعٌ الاستِذْالٍ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَد وهيّ الَتِي ذا تَظرَ 
فِيها الْمَقِيهُ الْمُحْتَهِدُ نظرة اجتَهَادِيّةَ اسْتَخْرَجَ منْهَا واسْتَئبَطَ الأول النَفْصِلِيةإِرَاءَ كُلّ 
مَسْأَلَةِ. وهيَ مِنْ جِهَةٍ الاتَمَاقٍ عَلَى حُجُييَا وعَدَمِهِ أَنوَاعٌ: 
١‏ -مَصَادرُ مُتَطْقَ على حجَيّتِها؛ وهيَ: الْكِتَابُء والسّئة (الوحي). 
١‏ -مصَادِرُ شبَه تضق عليها؛ لِوّجُودٍ خَلافٍ ضَعِيِِ وهْيّ: الإِجْمَاعٌ والْقِيَاسُ. 
“ما فيه خبلاف والراجح أَنْهَا مُصادِن وهيَ: المشلكة المرصلله وقد الذَّريعَةَ 
وَالِاسْتِحْسَانْ وشَرْعٌ مَنْ قَبْلَنَا والِاسْتِضْحَابٌ. 
؛ -ما فيا لاف والرّاجخ أنّهَا ليست مصادِرٌ يذاتتهاء وهْيّ: عَمَلُ أَمْلٍ الْمَدِينِ وقَوْلُ 
الصَّحَابِيٌ» وقَوْلُ التَابِعِيّ. 
-مَصَادِرُ مُرّدُودة» وهيّ: الْكَشْفَ َالإِلْهَامُ والعقل والرؤى الْمَنَامية 
وَالأَصْلِيةُ مْنَ الْمَصَادِرِ الْمُعْتبرَِ: الْكِنَابُ والسَُّ قَقَطْ وما عَدَاهَا فَهِيَ مَصَار تَبَعِيَةُ. 
وَكَُّ هذه الْمَصَاوِرِرَاجِعَةٌ إلى خطاب ال الْقْآنِيَ الْمُبَاشِرٍ ال ارت بعشدراك 
الآَاتِ الْآمِرَةٍ بطَاعَةٍ الَسُولٍ وَاتبَاعِِ وَالإِجْمَاعٌ لا يقومُ إلا عَلَى دَلِيلٍ آيلٍ إِلَى 
الِْتَابِ وَالسّنَد وَالْقِيّاسٌ وَالْمَصْلَحَةُ وَل الْمَصَادِرِ التَبَعِيَّ كَاشِفَة وَمُظْهِرَةٌ 
للحكم الشّرْعِيٌ الْمَوْجُودٍ في الكِنَابِ وَالسَّةِ لا أَنَّهَا آَضْلَّهُ الأول وَالْمُجْتَهدُونَ 
لي ا فلا حَُكْمَ إِلّالله 


1 


ولا تَشْرِيعَ إِلَالَهُ أو ما اغتبرَةُ. 


الأسَاسٌ فى أَصولٍ الْفقهِ لفقي 


فأما القنزآن: فهو اسْمٌ للكتاب الْعَرَبِيٌ المُْرّلِ عَلَى رَسُولٍ الله مُحَمَدٍ -صَلى الله عَلَيْ 
7 وماة ريق لي 7 م ًً قو 
وَسَلم -المبتدا بِالمَسَمَلة فسَورَة الفاتحة. والمختتم نسَورة الناس. ويمثلة حالًا 


ِ عر ره الى ان ص 8 لكين هم مس سدع سك 9 
لْقِرَاءَاتُ الْعَشْرٌ الْكُبْرَى والصّغْرَىء وآمّامَا ورَاءً الْعَشَرَةِ قَشَاذَ ويُحْتََ بِهَا كَالِسُتَةِ. 
هَالة 4 < 6 وو م أ الدَلَالَةٌ و - يا ال م 6 0 - م وم 071 8 7 
وَالقران قطعِيّ الورود و فمنها مَا هو قطعِيّ ومنها مَا هو ظني» وَمَعنى 
يو نجو كه اله للدت عي 0 ده 220 - 7 
الظنيّة تَبُولهُ لِلتَقِييدٍ أو النَخْصِيص أو التأويلء وأما تبي لِلَأَحْكَام فَقَوَاعِدٌ مُجْمَلَةٌ 


ج وده ويوة بن 0 م ترم 

تَسْتَوْعِبٌُ كُلَّ التّوازلِه وقليلا مَا مفْصّلُ كَالْمرَائْضٍ. 

5 00 4 تين ”لاي ماسو 19 ل 0١‏ ل بال سه كر 2-0 4 6 مضه 

وأمًا السذَّ؛ فَهِيَ مَاصَدَّرٌَ عَنْ رَسُولٍ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ -غَيْرَ القرْآنِ مِنْ قَوْلٍ 

57 .وه 0 1 2 أ 7 6ه 5 ع2 رومر 9 وم صم ع2 لع بزحو تر 0 
أو فِعْل أوْ تقرير. وأقَوَامًا القول» والأضل أن كلها تَسْرِيعٌ» وأمًا الأَفعَالٌ فَمَا كَانَ مِنْ 
خُصُوصِيَاتِهِ أَوْ الْأَفْعَالٍ الْجبليّ أ الصَادِرَةِ عَنْ خِبْرَتهِ الشَّخْصِيّة نِي الْأَمُورِ 
م 03 1ه سل اه تس 2 سم اه 2 رك و ثوده ع يي مس 
الدَنْيَويَةِ البحتة؛ فَلَيْسَ بِمَضْدَّر لتشريع» وما كَانَ مِنْ الأَفعَالٍ مُبَيناِلْمُجْمَلِ أو قو 
به الْقَرْبَةٌ ولّمْ يُعْرَفْ حُكْمُهُ الشَرْعِينٌ أ فَعَلَهُ ابتداءً وعُرفٌ حُكْمُهُ الشَرْعٌِ مِنَّ 


الْوْجُوبٍ والْحُْرْمَةٍ والتّذب... والّْهَمٌ عِنْدَمَا يَقَوَى قَصْدٌ الْفِعْلٍ ويَنْعَدِمٌ قَضدٌ التَرْكِ 


بروة به > ناه دقفي َه 
_- أ 
فيد" 


هه 
0 
ل 


5 0-4 و ع - 02 اس ع ٠ه‏ 0 مر ىن 5 ل 00 عاض 02 
وَالأصل أن ترك سنة كُمَا أن فِعْلهُ سنة» وأنوَاع السَنةِ مِنْ جهَةٍ السَنَدِ متَوَاتِرٌ وآحادٍ. 
ََ 1 8 1 2 0 ََ 3 ار ل ِ 5 2 0 6 
فَالآوَّل مَقبول مطلقاء والثان فَالصَّحِيح وَالْحَسَنْ منة ححة. والضعيف القريبٌ 
2 00 مولن هر 

ضَعفَهُ يُسْتَدَلَ به نى فضَائل الْأعْمَالٍ. 

0 -,. 2 / 7 أ 0 1-8 يك ٠‏ 5 رود 
وأمَا الإجتماع: فَهُوَ انَقَاقَ المُحْتَهِدِينَ مِنْ أمّةِ مُحَمَّدِ -يلل-نِي عصر مِنَ العُصَورٍ بَعْدَ 
وفَاتِهِ عَلَى أَمْر ديني. 

اس 6 ل ار >2 5ه م 8 ا و مات را م6٠‏ 2ه ره هداس ديه م سرس 
فْمَا قامَ عَلى نص لم يَجَرْ محَالفتة» وَمَا قَامَ على عَرْفٍ أو مَصَلحَةٍ وَنَحْو ذلِكَ جَارَ 


الو 10 


اك ا 0 عع ل فى و ووز ره 
مَحَالمَتهُ إذا تير الأضل الَذِيْ قَامَ عَلَيْه. 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الضقتية :) 


ويَنقِمٌ الماع إلى يِسمَينٍ: صَرِيحٌ؛ وسكوتي. 
ومُمْكِنٌ وقُوعٌهُ فِي عَصرًا. 
وأما القياس: َهُوَ إْحَاقُ فرع بأَضْلهِ فِي الْحَكُم ! لعل جا ِعَ بَْنّهُمَا. ويَجْرِي في كَل 
ا تلة اليل وتنتع في لوْففي. وللقتاس ارمس أركلو: 
١‏ -الأصل: ويم ُسَمَّى بِالْمَقِيس عَلَيْه وَهُوَ ماو لص يكوه 
١-الشرّع:‏ ويُسَمّى بِالْمَقِيِسِء وَهُوَ مَا لَمْ يرد فِيْهِ نض بِحُكوِه ري ٍ 
الْآضْلٍ لَهُ عَنْ طَرِيقٍ الْقِيّاسِ. 
نا -العِلن: وهىّ الْوَضْفُ الَّذِي ِ يشْتَرِكُ فِيِْ الضلٌ والْمَرْعٌ ويَغْلِبٌُ عَلَى الظَنّ أنَّ 


مه 


بَاتُ حُكُم 
5-1 


6 


؛ -الحكم: وَهُوَ - َم الشَرْع الذى قنت في الْأصْلٍء سَوَ 
جوبًا أ إبَاحَةَ م غَبْرَ دَلِكَ. 

وأما الملحة المْرْسلت: فَهِيَ الْمَصْلَحَةُ التي لَمْ يَعْتَِرْهَا الشّارِعٌ ولَمْ يُلْغِهَا بدَلِيلٍ 
حَاصٌء ودَلّتْ عَلَيَْا أله الشَّرِيعةٍ الْعَامَهُ ويستنبطها أَمْلٌ الاجْيَهَادِالْعْدُولٌ. 
وأمَا سد الذريعت: فَهِيَ مَنْعُ الوَسِيلَة 0 الي قُصِدَ التَوَصُلُ بها إلى الْمَفْسَدَةٍ َو 
لَمْ يُقْصَدِ التََصّلَ إِلَى الْمَفْسَدَة لكِنَهَا مُفْضِيَة إِلَيْهَا غالب ومَفْسَدَنُهَا أَرْجَحُ مِن 
وما اباستحسان: فَهُوَ الْعُدُولُ بِحُكْم المشالة غ3 طابر ها لِدَلِيلٍ حاص أَقْوَى من 
الآوّلٍ. كَتَجْوِيز السّلَّم وَالاسْتِضْنَاع . 
وَهَذْهِ الْمَصَادِرُ التكامةُ -فِيْ التَحْقِيْق -هِيَ رَاجِعَةٌ لِلْقِيّاسِء وَهِيَّ َرُوْعٌ عَنْهُ. 


طِّ 5 


لاس فى أضُول الْفقهِ الصفحة ١١‏ 


وأمًا تزع من قبلتاء فَهُوَ عِبَارَةٌ َنِ الأحكام الَّتِي شرا الله َعَالَى لِلْأمُم السَابِقَة عَلَى 
اليك رُسْلِهِ إِليْهِمْ كَشَرَائِع أَهْلٍ لْكِتَاب. هما ورّدَ مِنْهَا في شَرْعِنَا ولَمْ يُنْسَحْ فهو 
شَرْعٌ لماه وَمَا عَدَاهُقهُوَ لَيْسَ بشَرْع لَنَايَلُ مَنْسُوْحٌ مِنْ حَيْتْ الْجَمْلَة. 

وَهَدًا الْمَضْدَرُ -ذِئ النَّحْقِيّقَ-هُوَ جُرْةٌ مِنَ الْوَّحي الَذِيْ وَرَد فِيْ الشَّرْع الْإسْلَاييٌ. 


وه 


إن 


كه ال د م دن 3 24 .6 عور ا كك 585 َّ 3-3 2 5 9 ل تم 2 ل 1 عن اغبي و 

وما اباستتِصتحاب: فَهِوٌ اسْيِدَامَة إِنْبَاتِ مَا كَانَ ثاباء أوْ تفي مَا كَانَ منفيًا حتى يَقَومَ دَلِد 
و 3 - 

0 5 1 ا داكن ل ل ا و ل اسن 0 ٍِ 

عَلى خلان تلك الحَالةٍ. وَهُوَ آخر ما يَلِجَأ إلبّهِ الفقية في اسْتِفَادَة الحكم الشرعِي. 

و2 18 2 َه 2 5 2 وق 0 2 .و ف 2 


أو تَابِعًِا أو إِمَامَا لطائفة أو مَذهب... 


5 6 ارس قي 9 7 0 م 00 0 مم 2 
وكذلك الْعَقْلُء وَالْكَفْفَ وَالإِلْهَامُ والرؤى الْمَتَاِيَك وَعَمَلٌ أَهْل بَلْدَةِ معينق» كل 
ذَّلِكَ ليس بِحُجَّةٍ وليسّ من مصادر الأخكام. 


4 


رع و دق قر 2 #4 وا عن وه ل و 6 د .وي 2 
وَنَخْلْصٍ مِنْ هَذَا البَابِ عَلى أنْ مَصَدَرَ التشريع هُوَ الوَّحْيُ وَمَا ألحِق بِهِ عَنْ طَرِيْقٍ 
القياس: 


ذه 
ذه 
سمه وو إن إن و مر 2 آ هك 3 و 2 
0 5 ماه و )1 ان مه ه تر لح 5 0م ٠‏ اه داس وهم )م سس ببويصسن سواه 
فيَدخل فِيْ الّحي الكتات. وَالسَنة. وَشرع من قبلنا الذي وَرَدَ فِيهمَا واة و 
ير 


إن 
5 إن 


يُنْسَخ) وَالإِجْمَاءٌ عَلَى 4 حكم مَأَحوَذ مِنْهُمًا. 
عرية .6 0 ا 06 1 َ 6ه > : - ام 
وَيَدُْخُلَ فِْمَا ألْحِقَ عَنْ طَرِبْقٍ الْتِيَّاسِ الْمَصْلَحَةٌ الْمُرْسَلَةُ وَسَدٌ الذّربْعَةِ وَالِاسْتِحْسَانُ 


وَالِاسْتِضْحَابُ؛ وَهَذِهِ كَاشِفَةٌ عَنْ حُكُم الله الْمَوْجُودِ في الْوَّحْي. 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الصفحة ١١‏ 


الباب الثالث: طرق استتباط الحكم 
الطريق الأول: القواعيد الأصولِيَنَ اللقوين» وَهْيَّ عِبَارَةٌ عَنْ قَوَاعِدَ لُعَويَة مُتَعَلَقَة بأَلفَاظٍ 
م6 م سن - وه عسي ءَْ ين در ور و .وهم ار 
الكتاب والسَئةٍ ودَلالاتهاء مُسْتَفادَةٍ من أَسَالِيبٍ لغةٍ العَرّبء تَسَاعِدَ المُحْتَهِدَ عَلى 
مر 2 1 > هس 5ه ههه ىه وى ار م7 0 2 سس زر 
التوصل إلى الأخكام الشْرَعِية. وعَلَاقَة اللفظ بالمَعتى واقِعة رَْعةٍ أقسَامء هي : 
5 .)ل رس وو ر 2 2ه م > - > 0 - 
١-وضع‏ اللفّظٍ لتمعّثى» وبهذا إمَا أن يَكون اللفظ موضوعا وضعا خاصًاء أو وضعا 
5ه 0 . كيع سل |1 م ته كنت لأعي يهاي مو 2 
عاماء أو وضعا مشتركا. فيَنتجح الخاص والعام والمشترك. ومن فروع الخاص 
لمر والَّهْيْ والْمُطْلَقَ والْمَْيدُ. فالآمرٌ هُوَ: طَلَبٌ الْفِمْلٍ بالْقَوْلٍِ عَلَى جَهَةٍ 
الِاسْتِعْكَاءِ. وَصِيَعْهُ (افْعَلٌء لِيَفْعَلُ و كَتَخْريْرء وَمَه) وَإِذَّا جرّدَ عَن الْقَرَائْنَ دَلَ عَلَى 
الْوْجُوبٍ حَقِيقَة وَالأمْرُ بالشَّيْءِ أمْر بلَوَاِمِ. وَالنَّهْيْ هُوَ: طَلَبُ الْكَففّ عَن الْفِغْلٍ 
0 هه م 58 8 2 6 7 000 ةر 6 رةه 5 رم ه 

ِالْمَوْلِ عَلَى جِهَةِ الاسْتِعْلاء. وَصِيْعَتَهُ الصَرِيْحَةٌ (لا تَفْعَل) وَإِذَا أطلقّ اقْتَضَى 
التَحْرِيمَ وَالْمَسَادَ وَالْمَوْرَ وَالَأبِيد. وقَضرٌ الْعَامَّ عَلَّى بَعْضٍ مُسَميَاتهِ َخْصِيِضُ 


و 


7 بي ايه سد قىومس ابر ره 2 و 5 
َهُوَ منْقَصِلٌ ومتّصِلٌ. كِالْمَنْقَصِلٌ ما يَسْتَقلٌ بتي بِأَنّ لا يكُونَ مُرْتبطًا بكّلام 
آخَر وه الشّْعُ» وَهُوَ الكَابُ وَلسنّكُ وَكُلَ مهما يُخَصّص الْآحَر. والْمنّصِلُ؛ 
ما لايسْعَِلٌ بتَفْوء َل هُوَمُْتَِط كلام آحرَ وَهيَ الاسْْناكُ وَالصّفَةُوَالشَّوْط 
وَالْمَُ وبَدلُ انض ِرَالْكُن. ' 

١‏ -اسَتْعَمَال اللْمْظ فِي مَعَتاهُ الذي وضبع له أوَ فِي غييّره» وبهذا إِمَا أن يُسْتَعْمَلَ اللّمْظ 
يما وْضِعَ لَهُكَهُوَ الْحَقِقَةُ وان لَمْ قهُوَ الْمَجَار. وإِنْ ظَهَرَ الْمُرَادُ ِنَ اللّفْظِ لِكثْرَ 
اتِعْمَالِهِ فيه فَهُوَ الصَّرِيحٌُ» وإِنٍ اسْتَترَ الْمَعْنَى بِحَسَبٍ الِاسْتَعْمَالٍ فَالْكِنَايَة. 


الات فى أَضْول الْفْقهِ الصفحة ١١‏ 


“دنال اللْظ على معتاة» وَبِهَذًَا إمَا أَنْ يَدْلٌ اللَفْظ عَلَى الْمُرَادِمِنْهُبِنَفْسِ صِيَْتَه مِنْ 


> دن لضام" 


.0 © 00 0 4 قو 8 له 04 6 04 ع إن 
ير توق على أمر خاي فهو وَاِحْ الدََّالََ 50 إن كَانَ الْمَعْنَى 


ظاهرًاء وَلِيْسَ مَة مَْضُوْدًا من سَوْقٍ اكلام وَاححَملَ الدَوِيلَ» قَهْوَ الظَاهُِ وَإن كانَ 
هُوَ الْمَقَضُودُمِن سَوْقٍ الْكَلَام م مَعَ احْتمَالٍ الول كهُوَ النّضُء وَِنِ اراد وُضُوْحًا 


من قِبَلٍ الشّارع وَلَمْ َعْبَلٍ التََوْلَ َو المَُسَرُ وَهَذْ وَهَذِه الَلاَهُيَدُْخُلُهَا النَسِحُ ؛ فَإِنِ 


2_1 


ماد فو وَأحْكِمَ الْمُرادُ به عَنِ اْتِمَالٍ التّخ كَهوُ امك وَإن لَّمْ َدُلَّ عَلَى 
الْمُرَاد نه بَفْسٍ صِيْعَيِهِ بَلْ يَتوَقَفْ قَهُمْ الْمْرَادٍ مِنّْهُ عَلَى أَمْرٍ حَارِجِيٌ فَهُوَ غَيْر 
وَاضِح الدَّلالةوَهوَ أضًا أَرْبَعَةُ: إن ظَهَرَ معنا وَلكِنْ في انطبَاقه عَلَى بَعْض أَفْرَادِه 
حَمَاءٌ فَهْوَ الْحَفَيُ اما الور رن يُعْرَفُ الْمُرادُ 
لا بدَلِيلٍ يمير به من بَيْنِ سَائِرٍ الأشْكَالٍ َهْوَ الْمُشْكِلَ؛ َإِنِ احْمَاجَ للْبَيَانِ عِندَ 


الْعَمَلٍ به وََا يَكُونُ الْبََانُ إلا مِنَ الشّارع لِكَوْنِهِ هو الّذِي أَجْمَلَه ْو الْمُجْمَلُ؛ 


5 
لعو 2 
4 ل 


ا مِبْعَمُه عَلَى الْعرَادِ ِنْكُ وَليِسَ كمه تراد يدك وَاسْتَائرٌ الله عر وَجَلّ 
بعلم حَقَيْقيه َهْوَ الْمُتشَابة. 


قو 


ا ام 


3 -كيْمِيَج دلائج اللفظ على المغثىء فَإن دَلّ اللَمْظْ عَلَى الْمَعْنَى الْمتبَادَرِ قَهُمُهُ من 
نَفْسِ صِبْفَهِ َي داه اهارق ون كَانَ لا بصَريح صِبْعيهِ وَوَضِْهِ قفي لال 
الإشَارَة وَإِن كَادَتْ دَلَالٌَ الإشَارَةِ مُوَافَِةَ لِدَكَالَةِ الْعِبَارَةِ في الْحُكُم ولكت ون 
كراد َفْظِ الْعِبَارَةِ قَهِْيَ دَكَاله الْمُوَاققَ ون دَلَّ اللَفْظُ عَلَى مَعْنَى لا يَسْتَقِيمُ الْكَلَأُم 

إلا بتفْدِيِه إِمَا لِضَرُورَةٍ صِدْقٍ الْمتَكَلّم وَإِمَا لِصِحَةَ وُقُوع الْمَلْفُوظٍ بِهِ قَهِيَ دَلالَةُ 


0 00 6 0 ؟ر .عه 4 7 م كج 
الاقْتِضَاءٍ وَإن تَبَتَ تَقِيْض حُكم المَنطوق به لِلْمَسْكُوتٍ عَنْهُ قَهْيَ دَلَالة 


و 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الضقنة ١4‏ 


عم م 8 

وهو ضعيف. 
الطريق الثَّانِي: القواعد المقاصديت» وَهْيَ مَا يُعبرٌ به عَنْ معنىّ عام مُسْتَقَادٍِ من دل 
الشّرِيعَةٍ ِعَةِ الْمُحْتَلِمَ انَحَهَثْ إرَادةُالشَّارِع إلى إقَامَيِهِ من ال ما بن حَلَيِ من أكام. 
وَذَلِكَ مثل حِفْظ الدّيْن وَإِقَامَيه وَحِفْظٍ النَفْسِ والعقلٍ وَالمَسْلٍ وَالْعِرْضٍ وَالْمَايِ 
ومثلُ معرفة مبَادِي الّْرِيْع الإسْلَامِيَ ومَعَالِِهِ وأَوْصَافِِ العام الظَاهِرَةِ في جَجيع 
ايو كَحِْيقٍ حر ري الْإنْسَانِ وكَرَامَتهِ َيِه والْمسْرٍ ورَفْع الْحَرَج وَالْوسَظئق والحاكية 
لِلشّرِيعَة والمرونة والشُو. وثْتائية الْجَرَائ و قَامَةٍ الْقِسْطِ وَحِفْظٍ الأمْنٍ ؛ 
وَرِعَابَةٍ مكارم الاق . وَكُوَ ضع الْعُقُوبَاتٍ الرَاِرَةعَنْ الْمَسَادِوَلْحدْوَانِء وَالتَِّْير 
وَالتَرَخِيصٍ في مواطن الشّدَة تلعف وكمشروعية الِاجْتِهَانِ وَجَلْبٍ الْمَضَالِح 
وَِعَابتِهَك وَدَرْءٍِ الْمَفَاسِدٍ وَسَدٌ ذرائعهاء وتحكيم أَعْرَافٍ النَّاسِ في أَقْوَالِهِمْ 
وَمَعَامَكَاتِهِمْ ما لا يناقضٌ الشّرْعَ» وكالقواعدٍ القاضية ألا تَررَ ار ور أخرى: وَأَنْ 
ليس للإنسان إلا ما سَعَى » وألا تَكْلِيفَ يما لا يطاق. وَأَنَّ الييّاتِ معتبرةٌ في الْأَفْعَا 


5 


- 


وَالنَصَرٌقَاتِ... إلى غَيْرِهَا مِنَ الْمَبَادِئَ الْكُلَيَه الي تُدْرَسُ ضِمْنَ مَبَادِيَ الأخلاق 
والْقِيّم التي جَاءَ بها الشَّرْعٌ وَهِيَ الْحَاكِمَةُ عَلَى جَمِيع الْمُعَامَلاتِ وَالْعََانَات 
وَمِنْهًا: الرَّحْمَةُ والِاسْتِقَامَةٌ والتقوى والشّكْرٌ والصَّبّْرٌ والصَّدْقٌ والْعَدْلُ والْعِفَةُ 
الوا والسَّمَاحَةٌ وَالإِحَاءٌ والْأمَانَهُ والإِحْسَانٌ والألْمَهُ وَالإِيَِارُ وَالْرٌ وَالَْشَاسَةُ 
وَالنَانّي وَالتَضْحِيّةُ وَالتَعَاوْنُ وَالتَوَاضْعٌ وَالتَوَدُدُ وَالْكَرَمُ اا حُننُ الظَن 
لحك راج نرالحا1 اراق وإرضار لتحي وتلا مَهُ الصَّدْرِ وَالشَّجَاعَةُ 

وَالشَّمَفَةُ وَالشّهَامَةُ مَهُ وَالْعِرَةَ وَالْعَفْوُ وَالصَّفْحٌ وَالْعَيرَةُ وَالْقََاعَةٌ وكِثْمَانٌ السَرٌ وَكَظُمُ 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الصفحة ١5‏ 


الْمَبْظِ وَالْمَحَبّةُ وَالْمُدَارَاةٌ وَالْمُرُوْءَةٌ وَالنبْلٌ وَالتَرَامَةُ وَالنَشَاطُ وَالنْضْرَةٌ وَالتصِبيْحَةُ 
وَالْوَرَعٌ.... وَبالْمُعَابلٍ حَرّمَّ تَحْرِيْمًا قَاطِعًا الإِسَاءَةَ وَالْإِسْرَافَ وَالتَبْذِيرَ وَالفْراءَ 
وَالبُْنَانَ وَإفْشَاَ السّرّ وَالِانْيَِامَ وَالْبَخْلَ وَالشْح والْبْفْضٌ وَالْكَرَاهِيَةَ وَالنَحسّسَ 
وَالتَعْيرَ وَالتَقْلِيدَ وَالتبعِيّةَ وَالتَثفِيرَ وَالُجْبْنَ وَالْجِدَالَ وَالِْرَاءَ وَالْجَرّعَ وَالْجَمَاءَ 
وَالْحَسَدَ والْحِقدٌ والْحُبْتَ وَالْخِدَاعَ والخِذّلانَ والْخِيَائَة وَالذل والسَّخْرِيَة 


هه و موف عا ار ا م لس م 0 0 0 0 ١‏ 
وَالِإِسْتِهَرَاءَ وَالسَّفَهَ وَالحَمق وَسُوءَ الظنْ وَالشْمَاتَة وَالطمَعٌ وَالظلمَ وَالعَحْبَ 


عن وق وار سد بر كوا 2 ريكقممه م عئعؤى ممه م كأكوور 2 ور 2 9ل ثم بس لسر 3ن برست 
وَالعَدوَانَ وَالِعْدَرَ وَالِغِْش وَالعْضَبَ وَالَغِيْبَةَ والفتورَ وَالْفجوَرَ وَالفحش وَالبَذَاءَةَ 
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وَالْعَسْوَةوَالْمََاطَة وَالْهِلظة وَالكِْرَوَالحَذِبَ وَالْكَسَلَ وَالوْم وَالْمَكْرَوَالْكَيْدوََفْضَ 
الْعَهْدِ والتّمِيْمَةَ والْوَهْنَ رلك وَالْقنْوْط. 

الطَريّقَ القَانِثَ: قواعيد تعارض الأدنّت: فَالتَعَارْض هُوَ التَنَافْضُ والاخيلاف يَيْنَ 
الدَِّليْن الَابَين. وذا الْمَحْتَى لآ وجو لَهُ حَِيقَة في الأول الشّْعِيّ وإِنَّمَا هُوَ في 
نَظر الْمُحْتَهِدِ لِانِْمَاءِ الْعِضْمَةٍ ووْرُودٍ الَْطأْ وَالْقَصُورِ في الْمَهُم وحََفَاءِ الأول 
وَوُجُوهِهًا عََيْه وقَوَاعِدٌ هذا الدَفْع للتَعَارْضٍ بِهَذًا التَرتِيبٍ: 

أوثاء النسخ: وَهُوَ رَفْعُ حُكُم سَابِقٍ بخِطَابٍ لاحِتقٍ شرعًاء وَهُوَ جَائِرٌ عَقَلّا. ووَاقِعٌ 
شَرْعَا ويَكُونٌ لِحِكْمَةِ وبُْرَفُ بالنّصّ الصّرِيح أَوْ الصَّمنِيٌ ورَفْمُ الْحَكُم السَّابِقٍ 
قَدْ يحون كُلَنّا وقَدْ يكُون جزئياء ولا يَكُونٌ إلَّا بوَحْيء والشَّرْطُ في الدَّلِيلٍ التَّاِخْ: 
أو الْمُسَاوِيَكُ ولَّذِي لا يَدخُلُهُ النَسخُ : الأخباك المحضّةٌ والفضائل, 


١‏ اذا 


م وعم 


وا لمحكم. الذي ب خلة هي: لْفرُوعٌ الْفِقَهية والريادةٌ عَلَى انض 0 1 شيل 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الصفحة ١١‏ 


ثانيا الجنع: وَهُوَ التَوْفِيقُ بين الدَلِيَيْنِ الْمتَعَارِضَيْن أَوْ الأدلَة الْمتعَارِضَةٍ ولا يُهْمَلُ 
شَيْءٌ ِنَ الأول وذ انْعَدَمَ التَسْحُ فَالْجَمْعٌ أَوْلَى مِنَ الترجبح. 

خالثاء التْجيح: وَهُوَ بان لقو التي لِأَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ عَلَى الآكر. وَهْوَ طَرِيقٌ 
اجتِهَادِي» يَسَْيدُ الْمَِيهُ يِه عَلَى مُرَجحَاتٍ وقَرَائنَه لوَرْنِ الدَّلِليْنِ فَأبهُمَا رَجَحَتْ 
كمه بِالْمَريةِ َالْحْكْمْ لَهُ ويَسْقَطٌ الآحَرٌ. 


الا فى أضُول الْفقهِ الصفحة /ا١‏ 


الاب الرابع: الاجَتِهَادٌ 
بر 0 ور مم مه > 
الاجتهاد: وَهْوَّ اسْتِفْرَاعْ الفقبه وَسْعَةُ كَيْ شد يُسْتَنبَط حكمًا شرعيًا عمليًا من مَصَادِرِ 


الأخكام. 
المُجتهدا: هُوَ مَن قامث فِيْهِ مَلَكَةُ الاجْتِهَادِء وكانت لَهُ الْقَدْرَ صياكم د الخكام 
الشَّرْعِية الْعَمَلِيَةَ من أَدِلَيَهَا التفْصِيلية. ود وطة: الْعِْم ماري وا َقَرْآنِ اسن 


وَأَضُولٍ الْفِقَهِ ومَوَاضِع الْإِجْمَاع وَالاسْتِعْدَادٍ لْفِطرِي. 
وَالِاجهَادُ لا يَكُونُ في الْقَطِْيّاتِ بَلُ فِي الظَبّاتِ وما لا نص فيه وَهُوَ ل يود 
عَلَى زمانٍ أَوْ مكانٍ أَوْ أشخاص» ووَاجبٌ عَلَى مَنْ كَانَّ أهلا. والمجهة ع 
أذّاهُ إلَيْه اجتهادف ل رت وَإِذَا رَجَعّ المجتهدٌ عَن قَولٍ لا 
ور الأخلٌ هه والاجتهاد لا د: 1 ينقض بالاجتهاد. وَالْخَطَأّ في الاجتهاد لا يَقطعٌ 
الْمْوَالَاةَ ولا يُنْقِضها. 
والتقليد هُوَ قبُول قَوْلٍ الْقَائلٍ من غَيْر عِلَم بدَليل الَّذِي حَمَلَهُعَلَى قَوْلٍ ذَِكَ الْقَوْلٍ. 
وَهْوَ مُحَرَّمٌ ني حَقَّ الْمُجْتَهِدء وجَائْرٌ في حَقٌّ الْعَاجِزء وبَحِقٌ للْمُقَّد سؤال وتقليدٌ 
ا ورد أَهْلٍ الْعِلْم. وَالْعَرَضُ مِنَ الِاجْتَهَادٍ وَالتَقلِيدِ: التَوَصَّلُ إِلَى مُرَادٍ الله 
وعِبَادَتِهه فَإن كَانَ الَوَصُلُ بتَفسِهِ كَهُوَ الِاجْتَهَادُ وإن كان بوَاسِطَةَ عَيْرِِ قهُوَ التَّقْلِيدُ. 
وَالْمَدَاهِبُ الْفِقَهِيةُ مَظَِةٌ ِمَعْرِقَةِ الأَحَكَام واللفرك 3314 و ولا علؤفة قوير 
اليد الْجَائرِ فَلبتَعصَّبُ لِأَفْوَالٍ اْعُلَمَاءِ لايرل قَهُمُ الإنْسَانِ منزلة الشّرْع. 
والخلاف: سَنَهٌ كونيّة وآيةٌ من آياتٍ اللى وَهْوَ مَحْمُودٌ ومَدْمُومٌ وسائغ» فالمذمومٌ: هُوَ 
2 يج عَنْ المي وَالْعُدوَانِ والهوى وَالْحَسَد وَالكِبْر وَالنَعَضّبٍ أو الْجَهْلٍ وَالْكُفْرٍ 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الصفحة م١‏ 


وَالْمَحْمُودُ: هُوَّ قَضْدُ مخالفة الْمُسْلِمٍ للكافرين فيما هُوَ من سَّعَائرِهِمْ أَوْ من 
الْمَبَائْح؛ أن َصَايْصهم لم : بُضْبح عرفا للمسليِينَ ولا مما فيه نَفْعٌّ وَصَكَاحٌ 
للمسلمين. فَالسَائِعُ هُوَ الْوَاقِعُ في الْفْرُوع الْففْهِيَ ويحُو إِلَى تَمَانَِةِ أَشبَاب: الْأَوّلْ 
الْخِلَافٌ مِن جَهَةٍ اشْيَرَاكِ الألمَاظٍِ والْمَعَانِيء الثَانِي: الْخِكَافُ الْعَارضُ مِن جَهَةٍ 
الإفْرَادٍ والتَرَكيب. الثَالِتُ: الْخِلافٌ الْعَارِضُ من جِهَةٍ العُمُوم والْخُصُوصء الرَابُ: 
الْخِكَافٌ الْعَارض من جِهَة الْحَقِيقَةٍ والْمَجَاز. الْكَامِسُ: الْخِلافٌ الْعَارِض من جَهَةٍ 
الرّوَايةِ. السَّاوِسٌ: الْخَِافٌ الْعَارِض من قِبَلِ التّسخ. السَابعٌ: الْخِلَافٌ الْعَارِضٍ من 
قِبلٍ الإبَاحة. الثَاِنُ: الْخَِافُ الْعَارِضُ من جِهَةٍ الاجْتَهَادٍ فِيِمَا لانَص فِيْه. 

ولا إِنْكَارَ ني مَسَائِلٍ الخلافٍ السَّايْغْ وتَتبعُ رخص المذّاهب ليون وَالأضيل 


م هعور 


جَمْع الرّوَاياتِ وَالْأَدلة الصحيحة من كَُّ مَذّكَبٍ وَتَمْحِيصِ وَتَحْقِيق هذه الأدلة 
ويُفتَى بالرّاجحء والمُفني ؛ : مُخبرٌ عَنِ الحُكم لآ مُلزِمٌ به بخلانٍ الْحَاكِم. 
ولا يد أن يد تور -فيون يَتَصَدَّرٌلِلْمَْوَى فِي النَاْلَةِ - مَرَاتِبُ الْفِقَّهِ اثلاث وهيّ 
١‏ -فِقه الدليل: وَهُوَ أن يَتَحَقَّقَ ذِيّْهِ رّوط الِاجتِهَادِء كَمَا سَبَقَّ. 
!فته الواقِعت: وَهُوَ التَصَورٌ النَامُ لِلنَازْلَة التي بُفْتِي فِيهَا تَصَوُرًا في ذَاتِهَاء 
ومحيطهاء وتَكييفها. 
#ادوقة اتتدرين ومعتاة إضدَاة الْحُكْم الشَّرْ 507 رآ ل 
وَالتَكِييفٌ لْفمَهِنُ و الكقالة التَاْلَة ؟ أَصْلٍ تقلط أل كاب ج؛ ولا يُمْمَلُ 
بِالتَحْرِيج إذَاأ َمْكَنَ الْمَرْقٌ. 
ولِفقَه التَنزِيل تَلَنَهُ ضَوَابطَ لآبُدٌمِن مُرَاعَاتَهَا وهي: 


الأَسَاسٌ فى أصُولٍ الْفِقَهِ الصفحة ١9‏ 


يع 


١‏ -مُرَاعَاةٌ مير مُوحِبَاتٍ تَمَي الْمَْوَى. كَاختلان الْمَقِصِدِء والْحَالِء والْأَسْخَاصء 
كر ' ووه م 1 8 عو ماه 7 ا وو ةر 7 
وَالرْمَانِء وَالبَلَدَانِء وتطورٍ العلمء وتَعْيْرٍ الأغرَافٍِء وعْمُوم البَلوَى, وتَغْيَرِ 
الِاجِتِهَاد. 
بد اغاة مناصيد اللدريكة. 
"- انسجامٌ الْمَمْوَى مَعَ الْمَصَالِح الْكُلَيّة. 
تكرت الوَاقِمَةبلٌَ المجتهة تكريز الت 


ع 7 راط 01 24 
وَالحَمد لله رت العالمينَ 
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-٠‏ مَا اجْتَمَعَ فِيّْه الْحَقَانٍ وحَقّ اللّهِ فيه غَالِبٌء 


- ما اجْتَمَعَ فيّْه الْحَقَانِ وحَقُ الْعَبْدِ فيّه غَالِبٌء 


وَأَما الْمَحْكُوْمُ عَلَيْه ا 
١‏ أَهْلِيّةٌ وجُوب مف وام وام وله لمعاف عط امه مامالاو اماه 


الْبَابُ الثَّلتُ: طُرْقُ اسْتِنْبَاطٍ الْحكم 
الّرِيِقُ الْأَوّلُ: الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَةُ اللَّويَهُء 
-١‏ وَضِعٌ اللَفْظِ لِلْمَعْىىء 


؟- اسْتِعْمَالٌ اللّفْظِ في مَعْنَاهُ الَنِي وْضِع لَهُ أؤ في غَيْرِهِ 


*- دَلَالَةٌ اللَفْظِ عَلَى مَعْنَاهُ ل ا 
؟- كَيْفِيَةُ دلا اللَفْظِ عَلَى الْمَعْنَ 


ل 


الطّرِيِقٌ التَان: الْقَوَاعِدُ المقاصدية» 


الرِنْقُ الثَالِتُ فَوَاعِدُ تعاض الْذَِلَّ: 


- 


من إصدارات المؤلف 


ديزاين 


05 8 
2> 1 


